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الملخص:
شــهد العقــد الأخيــر تعاظمــا ملحوظــا لــدور وســلطة وســائل الإعلام. حيــث تعــددت أنواعهــا، وتعــززت قدرتهــا علــى التأثيــر 
والتوجيــه، وفرضــت نفســها كمصــدر رئيســي للمعلومــة حــول القانــون والعدالــة يشــكل مــن خلالهــا الفــرد رأيــه وتصــوره 
الخــاص حــول الإجــرام والمحاكمــات الجنائيــة. وأمــام هــذه الأهميــة، دائمــا مــا كانــت العدالــة فــي قلــب انشــغالات الإعلام، 

وموـضـوع ذو جاذبـيـة خاـصـة للتغطـيـات الإعلامـيـة

ويهــدف هــذا البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى العلاقــة التــي تجمــع كل مــن العدالــة والإعلام، مــن خلال البحــث فــي المبــادئ 
والأهــداف المتحكمــة فــي كلا المجاليــن، والوقــوف علــى مــدى إســهام مبــدأ الســرية المؤطــر لمرحلــة مــا قبــل المحاكمــة فــي 
تنظيــم العلاقــة المعقــدة التــي تجمعهمــا، فــي محاولــة لبنــاء ترابــط بيــن المؤسســتين قائــم علــى الشــراكة والتكامــل، فــي احتــرام 
لضمانــات المحاكمــة المنصفــة، وللحــق العــام فــي المعلومــة. وفــي ســبيل ذلــك، اعتمــد الباحــث المنهــج التحليلــي، للاســتناد 
علــى تحليــل العديــد مــن الدراســات والمقتضيــات القانونيــة المنظمــة للعلاقــة بيــن الإعلام والعدالــة، وكذلــك علــى ملاحظــة 

واـقـع التغطـيـات الإعلامـيـة للقضاـيـا الجنائـيـة، ـفـي محاوـلـة للإحاـطـة بتأثيرـهـا لا ـسـواء عـلـى مـسـار المحاكـمـة أو العـمـوم

وتوصــل الباحــث لعــدة نتائــج، تتمثــل أهمهــا فــي تبايــن المبــادئ والأهــداف المتحكمــة فــي طريقــة اشــتغال كل مــن العدالــة 
والإعلام، فــي ظــل عجــز مبــدأ الســرية المنظــم لمرحلــة مــا قبــل المحاكمــة عــن ضبــط التغطيــات الإعلاميــة التــي تأتــي فــي 
العديــد مــن الحــالات متعارضــة مــع ضمانــات المحاكمــة العادلــة. لذلــك، يوصــي الباحــث بتوســيع دائــرة الفاعليــن القضائييــن 
الملزميــن بالســرية، وترتيــب الجــزاء علــى خــرق هــذا المبــدأ؛ مــع إلــزام الإعلام باحتــرام مبــدأ التناســب وضمانــات المحاكمة 

عـنـد نـشـر المعلوـمـة

الكلمـات المفتاحيـة: الإعلام؛ العدالة؛ المحاكمة الجنائية؛ الحق في المعلومة؛ قرينة البراءة.
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Abstract
The last decade has marked a remarkable increase in the role and authority of the media. Thus, 
their types have multiplied, and their capacity for influence has been strengthened, making 
them a leading source of information on law and justice, through which the individual forms his 
or her own opinion and perception of crime and criminal trials. Given this importance, justice 
has always been at the heart of the media’s concerns and a particularly attractive subject for 
media coverage.
In this article, the author attempts to highlight the relationship between justice and the media, 
examining the principles and objectives that guide both fields and determining the extent to 
which the principle of secrecy regulating the pre-trial phase of criminal proceedings helps to 
regulate the complex relationship between them. The aim is to build a relationship between the 
two institutions based on partnership and integration while respecting the guarantees of a fair 
trial and the public’s right to information.
To this end, the author has adopted an analytical approach, based mainly on the analysis of nu-
merous studies and legal provisions governing the relationship between the media and justice, 
as well as on observation of the practical reality of media coverage of criminal cases, in an 
attempt to understand their impact, both on the course of the trial and on the public.
The research produced several results, the most important of which is the divergence of princi-
ples and objectives governing justice and the media, in addition to the inability of the principle 
of secrecy applicable to the pre-trial phase to control media coverage, which in many cases 
remains contrary to the guarantees of a fair trial. The researcher recommends widening the cir-
cle of judicial actors bound by secrecy and sanctioning any violation of this principle, as well 
as obliging the media to respect the principle of proportionality and judicial guarantees when 
publishing information.
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مقدمة
ــة  ــات المجتمعي ــدف رئيســي للرهان ــاره ه ــا بشــكل خــاص لأضــواء الإعلام، باعتب ــزال، خاضع ــة، ولا ي ــال العدال كان مج
الأساســية، ولكــون القضايــا التــي تثــار أمــام القضــاء خصوصــا الجنائيــة منهــا، دائمــا مــا شــكلت مــادة خصبــة لجــذب الانتبــاه، 
وممارســة المزيــد مــن التأثيــر علــى الــرأي العــام. هــذه الجاذبيــة الخاصــة لــم تخــفِِ حقيقــة العلاقــة النوعيــة والمعقــدة التــي 
ــة أخــرى الإعلام  ــن جه ــراءة، وم ــة الب ــها قرين ــى رأس ــزة وعل ــا المتمي ــا ومبادئه ــة بقواعده ــة الجنائي ــن العدال ــم كل م تحك

بقواـعـد ورهاـنـات اـشـتغاله، وـمـا يتطـلـع إلـيـه ـمـن توـسـيع ومزـيـد تكرـيـس لحرـيـة التعبـيـر

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن المبــادئ المؤطــرة للعدالــة الجنائيــة، وإن كانــت تهــم فقــط الخصــوم فــي القضايــا، وينحصــر مجــال 
تدخلهــا فــي المحاكمــة الجنائيــة فــي مفهومهــا العــام، دون أن يطــال تأثيرهــا باقــي المؤسســات الأخــرى والفاعليــن المتدخليــن 
ــد  ــم، فــي ظــل تعاظــم تأثيرهــم وتزاي فــي المحاكمــة، لكــن هــذا لا يعنــي تــرك المجــال مفتــوح أمامهــم دون ضبــط أو تنظي
تدخلهــم فــي مجــال العدالــة الجنائيــة. بعبــارة أخــرى، إن توفيــر الحمايــة لحقــوق الأطــراف، وضمــان الشــروط لتنزيــل أمثــل 
ــر  ــة، يقتضــي دراســة دور وتأثي ــة، مــن دون أي تدخــل خــارج عــن أطــراف الخصومــة الجنائي ــادئ المحاكمــة المنصف لمب
التغطيــات الإعلاميــة للمحاكمــة، ومــدى قدرتهــا علــى تغليــب الطــرح الخــاص بخصــم جنائــي دون الآخــر، وتأثيــر كل ذلــك 

عـلـى ـقـرار المحكـمـة

ــر، مــع تطــور  ــر فأكث ــدأ يتســع أكث ــه ب ــى أن نطاق ــم، إل ــة يبقــى قدي ــح أن التدخــل الاعلامــي فــي المحاكمــات الجنائي وصحي
وســائل التواصــل وتنوعهــا، وهــو وإن كان يســهم فــي ضمــان الاســتفادة مــن حقــوق وحريــات أخــرى - علــى رأســها مبــدأ 
ــرام  ــان احت ــي ضم ــا وتحســينها )المشيشــي م.، 1983، صفحــة 58(، وبالتال ــا باكتســابها أو تطويره ــة - إم ــة المحاكم علني
العدالــة والإنصــاف فــي المحاكمــة، لكــن ذلــك يمكــن أن يمــس بحياديــة هيئــة الحكــم، وبســمعة المتهــم واعتبــاره بالاحتــرام 
ــن  ــل ممك ــر أي تنزي ــف بشــكل أكب ــى دفاعــه، ويضع ــر بشــكل خــاص عل ــد يؤث ــذي ق ــراءة، الشــيء ال ــة الب الواجــب لقرين

)11 .Begum, 2014, p( ــة ــم المنصف ــات المحاك لضمان

أهمية البحث:
اســتنادا إلــى مــا ســبق، يكتســي البحــث فــي موضــوع العلاقــة بيــن الإعلام والعدالــة أهميــة نوعيــة، خصوصــا مــع التناســل 
المتســارع للعديــد مــن المنابــر الإعلاميــة الإلكترونيــة وتزايــد تأثيرهــا، وتدخلهــا فــي المحاكمــات الجنائيــة. فلا يــكاد الفــرد 
يطالــع وســيلة مــن وســائل الإعلام، كيفمــا كان نوعهــا، حتــى يقــع نظــره علــى إشــارة لقضيــة مــن القضايــا الجنائيــة. بــل إن 
المتصفــح والمتتبــع للتغطيــات الإعلاميــة الخاصــة بهــذه المنابــر يقــف، فــي العديــد مــن الأحيــان، علــى تعارضهــا الواضــح 
ــي بعــض  ــات ف ــد تصــل هــذه التغطي ــك، ق ــر مــن ذل ــة. أكث ــة المنصف ــات المحاكم ــي وضمان ــات العمــل الصحاف مــع أخلاقي
ــا  ــب عليه ــم يعاق ــى لتشــكل جرائ ــال ترق ــكاب أفع ــى حــد ارت ــل إل ــة، ب ــا الجنائي ــي القضاي ــر ف ــان لحــد التدخــل والتأثي الأحي
ــة  ــات الإعلامي ــط التغطي ــي ســبل ضب ــر ف ــع للتفكي ــذه العناصــر تدف ــة. كل ه ــررات القضائي ــر المق ــل تحقي ــن قبي ــون م القان
للمحاكـمـات الجنائـيـة وجـعـل طريـقـة اـشـتغالها تحـتـرم الحـقـوق والضماـنـات المـقـررة لا عـلـى مـسـتوى القانوـنـي أو الدـسـتوري

مشكلة البحث: 
إن المتتبــع لتغطيــة وســائل الإعلام - خصوصــا الإليكترونيــة منهــا - للقضايــا الجنائيــة، وللشــأن القضائــي عمومــا يقــف علــى 
العديــد مــن الخروقــات والتــدخلات غيــر مشــروعة فــي القضايــا ســواء خلال مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة والتــي تظــل مشــمولة 
بالســرية، أو خلال مرحلــة المحاكمــة ومــا يطبعهــا مــن نقاشــات، والتــي وإن كانــت متســمة بالعموميــة إلا أنهــا تبقــى نســبية. 
كل ذلــك، يدفــع للتســاؤل عــن قيمــة وأهميــة مبــدأ الســرية المؤطــر لمرحلــة مــا قبــل المحاكمــة؟ هــل يمكــن الإبقــاء عليــه؟ وبأي 

ـصـورة؟ ـثـم كـيـف الـسـبيل للمواءـمـة بـيـن العادـلـة والإعلام وخـلـق مـجـال لاـشـتغالهما ـفـي إـطـار ـمـن الـشـراكة والتكاـمـل؟   
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منهجية البحث:
فــي ســبيل مقاربــة الإشــكالية الســالفة، تــم الاعتمــاد علــى منهــج تحليلــي، يســتند بالأســاس علــى تحليــل العديــد مــن الدراســات 
والمقتضيــات القانونيــة المنظمــة للعلاقــة بيــن الإعلام والعدالــة، وكذلــك علــى ملاحظــة واقــع التغطيــات الإعلاميــة للقضايــا 

الجنائـيـة، ـفـي محاوـلـة للإحاـطـة بتأثيرـهـا لا ـسـواء عـلـى مـسـار المحاكـمـة أو العـمـوم

خطة البحث:
مــن خلال مــا ســبق، تبــرز علاقــة الارتبــاط الوثيــق والمعقــد بيــن الإعلام والعدالــة، وهــي العلاقــة التــي يســتوجب إعــادة 
تنظيمهــا، خدمــة لضمانــات المحاكمــة المنصفــة، دراســة المحــددات المتحكمــة فــي طــرق اشــتغال كلا المجاليــن، والوقــوف 
علــى قابليــة مبــدأ الســرية المنظــم لمرحلــة مــا قبــل المحاكمــة فــي الإســهام فــي تنظيــم العلاقــة بينهمــا؛ وفــي الأخيــر، البحــث 
عــن ســبل تحقيــق التكامــل الممكــن بيــن كلا القطبيــن فــي مســعى لتكريــس احتــرام أكبــر للتــوازن بيــن أطــراف الخصومــة 

الجنائيــة ولضمانــات المحاكمــة المنصفــة. لأجــل ذلــك، ســيتم تقســيم المقالــة لمبحثيــن، وفقــا للآتــي:

المبحث الأول: محددات التغطية الإعلامية وضمانات المحاكمة: تكامل أم تنافر؟

المطلب الأول: الضوابط الخاصة الموجهة للتغطية الإعلامية للمحاكمة

الفرع الأول: أهمية الإعلام ومنطق اشتغاله الخاص مقارنة بالعدالة

الفرع الثاني: الزمن: عنصر تباعد بين العدالة والإعلام 

الفرع الثالث: الانفلات الإعلامي: أي تأثير على مسار المحاكمة؟

المطلب الثاني: مبدأ السرية وفرص ضبط التغطيات الإعلامية

الفرع الأول: أساس مبدأ السرية

الفرع الثاني: عناصر ضعف مبدأ السرية

المبحث الثاني: نحو إعادة ترتيب للعلاقة بين الإعلام والعدالة الجنائية

المطلب الأول: عناصر أساسية لإعادة تنظيم مبدأ السرية

الفرع الأول: مبدأ السرية ومحاولة التوفيق مع باقي الحقوق الإجرائية

الفرع الثاني: تقييم مبدأ السرية على ضوء العديد من لجان التحقيق

الفرع الثالث: فرص إعادة تنظيم مبدأ السرية

المطلب الثاني: مداخل لتكامل أكبر بين الإعلام والعدالة الجنائية

الفرع الأول: التغطية الإعلامية: مكمل أساسي للعدالة الجنائية 

الفرع الثاني: عناصر من أجل تكامل بين الإعلام والعدالة الجنائية
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العدالة والإعلام: أي توازن بين قرينة البراءة والحق في المعلومة؟

المبحث الأول:
محددات التغطية الإعلامية وضمانات المحاكمة: تكامل أم تنافر؟

تقــوم المحاكمــة الجنائيــة المنصفــة علــى أســاس تــوازن عــادل بيــن أطــراف الخصومــة الجنائيــة، مــن خلال خلــق تقــارب 
علــى مســتوى علاقــة القــوة بينهــم، وتمكيــن كل واحــد مــن عــرض قضيتــه ودفوعــه وممارســة حقوقــه، فــي ظــل ظــروف 
ســمتها الإنصــاف والمســاواة بيــن الخصــوم. لكــن تدخــل التغطيــات الإعلاميــة بأهدافهــا وقواعــد اشــتغالها الخاصــة، وتأثيرهــا 
علــى الشــأن القضائــي، يســهم فــي العديــد مــن الأحيــان فــي خــرق هــذا التــوازن، وتكريــس تفــوق خصــم علــى حســاب الآخــر 

)المطـلـب الأول( 

وأمــام هــذا المعطــى بــرز مبــدأ الســرية باعتبــاره أحــد المبــادئ المنظمــة للعلاقــة -علــى الأقــل خلال مرحلة مــا قبــل المحاكمة- 
بيــن مؤسســتي العدالــة الجنائيــة والإعلام، وهــو وإن حافــظ علــى مكانتــه وصلابتــه لأمــد بعيــد إلا أنــه أضحــى اليــوم علــى 

المحــك، بالنظــر للرهانــات والتطــورات التــي أصبحــت تطبــع المحاكمــة الجنائيــة والمجتمــع بشــكل عــام )المطـلـب الثاـنـي(

المطلب الأول: الضوابط الخاصة الموجهة للتغطية الإعلامية للمحاكمة

الفرع الأول: أهمية الإعلام ومنطق اشتغاله الخاص مقارنة بالعدالة

يشــهد العصــر الحديــث تعاظــم ملحــوظ لــدور وســلطة وســائل الإعلام، حيــث تعــددت أنواعهــا وتعــززت قدرتهــا علــى التأثيــر 
والتوجيــه، بــل والتدخــل فــي حيــاة الأشــخاص مهمــا بلغــت درجــة خصوصيتهــم )رحومــه، 1994، صفحــة 35(. فــي نفــس 
الوقــت، أخــذت وســائل الإعلام الإلكترونيــة الحديثــة، شــيء فشــيء، مــكان الوســائل التقليديــة، وفرضــت نفســها، بالتالــي، 
كمصــدر رئيــس للمعلومــة حــول القانــون والعدالــة )Jeff & Desjardins, 2007, p. 14(، يشــكل مــن خلالهــا الفــرد رأيــه 
 Groupe de défense des droits des détenus, 2010,( ــة ــات الجنائي وتصــوره الخــاص حــول الإجــرام والمحاكم

)6 .p

ومــن هــذا المنطلــق، تتموقــع العدالــة فــي قلــب انشــغالات الإعلام. فأكثــر مــن أي وقــت مضــى، أضحــت القضايــا والمحاكمات 
الجنائيــة مــادة خصبــة للنقاشــات العموميــة، وموضــوع ذو جاذبيــة خاصــة للتغطيــات الإعلاميــة. بالمقابــل، دائمــا مــا كانــت 
العلاقــة بيــن العدالــة والإعلام معقــدة بشــكل خــاص، وإن اتحــد موضــوع تدخلهمــا )المشيشــي م.، 1988، الصفحــات 10-9(. 
هــذه العلاقــة الأخيــرة زاد مــن تعقيدهــا صعوبــة تحقيــق تــوازن بيــن حريــة التعبيــر، قرينــة البــراءة وحقــوق الإنســان الأخــرى 
ــن أمــر ليــس باليســير، بالنظــر لمــا يعكســانه مــن  ــن الأولي ــن الحقي ــق بي ــاة الخاصــة. فالتوفي ــى رأســها الحــق فــي الحي وعل

تطلـعـات متناقـضـة.  

ــي طــرق عمــل كل واحــد منهمــا،  ــادئ تتحكــم ف ــن بطبيعــة خاصــة، وقواعــد ومب ــظ كلا المجالي ــي الإطــار نفســه، يحتف وف
تجعلهمــا فــي حالــة تنافــر مســتمر، وتشــتغلان فــي تعــارض مــع مبــادئ المحاكمــة المنصفــة )Naut, 1996, p. 340(، فــي 
ظــل اخــتلاف الشــروط، الغايــات والرهانــات التــي تحركهمــا. فــإذا كان الإطــار الخــاص بالمحاكمــة ذو طابــع بنيــوي منظــم، 
تتحكــم فيــه العديــد مــن القواعــد الإجرائيــة الواجبــة التطبيــق تحــت طائلــة العديــد مــن الجــزاءات، فــإن الحريــة الواســعة التــي 
ــة  ــة الإجرائي ــة ذات الطبيع ــة الجنائي ــع المحاكم ــة م ــى متعارض ــاص، تبق ــا الخ ــط عمله ــائل الإعلام ونم ــة وس ــع حرك تطب
والشــكلية الصرفــة. فالمبــادئ الإجرائيــة الموجهــة لعمــل الفاعليــن فــي المحاكمــة مــن قبيــل ضمانــات المحاكمــة المنصفــة 
وضــرورة احتــرام حقــوق الدفــاع كلهــا تبقــى محصــورة فــي المجــال القضائــي دون أن تنســحب علــى المجــال الإعلامــي 

اـلـذي يبـقـى محتـفـظ بـشـروطه الخاـصـة الـتـي تحكـمـه
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أنوار

الإصدار الثاني، السنة الثامنة، 2024

الفرع الثاني: الزمن: عنصر تباعد بين العدالة والإعلام 

تعــرض الحقيقــة الجنائيــة بشــكل مختلــف تبعــا لاخــتلاف جهــة العــرض: قضائيــة أم إعلاميــة. وحيــث أن الأولــى تعتمــد علــى 
التأســيس والتكييــف القانونــي للوقائــع، فــإن الثانيــة تركــز اهتمامهــا بالأســاس علــى جعــل المعلومــة أكثــر إثــارة ولفتــا للانتبــاه، 
مــن خلال اللجــوء لأســاليب مثيــرة وشــعبوية، وهــو مــا يجعــل التغطيــات الإعلاميــة للقضايــا الجنائيــة غيــر محايــدة تعــرض 
لموقــف خصــم دون الآخــر أو قــد تصــدر أحكامــا مســبقة حتــى قبــل اتخــاذ المحكمــة لقرارهــا، الأمــر الــذي يدفــع العمــوم 

)1579 .Battaglia, 2011, p( لتشــكيل قناعــات مســبقة، بــل وفــي أحيــان أخــرى مغلوطــة

وعلــى صعيــد آخــر، يبقــى الزمــن مــن نقــاط الاخــتلاف العميــق بيــن العناصــر المتحكمــة فــي كل مــن مجــال العدالــة والإعلام. 
فالزمــن القضائــي يتســم بطولــه، فــي تناغــم مــع تكريــس ضمانــات المحاكمــة المنصفــة. ذلــك أن المحاكمــة الجنائيــة تخضــع 
للعديــد مــن المبــادئ والضمــان الواجبــة الاحتــرام، لذلــك فالزمــن القضائــي يتأرجــح معهــا، يطــول ويقصــر في ظــل احترامها. 
كمــا أن البحــث عــن الحقيقــة خلال مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة تتحكــم فيهــا العديــد مــن المعطيــات الواقعيــة والمســاطر الشــكلية 

الواجـبـة التطبـيـق والاحـتـرام، وـهـو ـمـا ينعـكـس عـلـى الزـمـن القضاـئـي بالـطـول أو القـصـر.

وخلافــا لــكل هــذا، فــإن مــا يطبــع الإعلام مــن تنافــس محمــوم فــي ســرعة النشــر، ومــا يتحكــم فيهــا مــن منطــق الســوق، كل 
هــذا يجعــل الزمــن الإعلامــي قصيــر جــدا مرتبــط بعمــر المعلومــة وســبق نشــرها، وهــو مــا يدفــع الإعلام للاشــتغال فــي ظــل 
تجاهــل لمبــادئ المحاكمــة الجنائيــة الأساســية. بعبــارة أخــرى، إذا كان التحقيــق القضائــي قــد يــدوم لســنوات احترامــا للعديــد 
مــن الاعتبــارات القانونيــة والواقعيــة، فــإن زمــن التغطيــة الإعلاميــة يتحكــم فيــه قــدرة الجهــة التحريريــة علــى إبقــاء المتلقــي 
فــي حالــة تشــويق، مــن خلال الاعتمــاد علــى الإثــارة، والمغــالاة فــي عــرض الوقائــع، وهــو مــا ينشــأ عنــه إهــدار للمبــادئ 
التــي تؤســس لعدالــة المحاكمــة الجنائيــة. بــل أكثــر مــن ذلــك، حتــى المبــادئ المشــكلة لأخلاقيــات العمــل الإعلامــي والصحفــي 
كثـيـرا ـمـا يـتـم تجاهلـهـا، وـهـو ـمـا ـيـؤدي لاـسـتبعاد أي إمكانـيـة لإخـضـاع ـهـذا المـجـال للمـبـادئ الموجـهـة للمحاكـمـة المنصـفـة

الفرع الثالث: الانفلات الإعلامي: أي تأثير على مسار المحاكمة؟

غالبــا مــا يقــف الملاحــظ لوســائل الإعلام، بمختلــف أشــكالها، علــى تحولهــا مــن ناقــل بســيط ومحايــد للمعلومــة وباحــث عــن 
الحقيقــة، إلــى وســائل لفــرض تصورهــا حــول القضايــا الجنائيــة والعدالــة بشــكل عــام. حيــث يعمــل الإعلام علــى بنــاء صــورة 
عامــة حــول القضايــا الجنائيــة، مــن خلال تحديــد مضمونهــا وفقــا لمنطقــه الخــاص، ورســم الكيفيــة التــي يتــم بهــا عرضــه 
 Fox & Rose, 2014,( للعمــوم، ومــن ثــم التمكــن مــن إعــادة تعريفــه للقضايــا، وتشــكيل النقــاش العمومــي وفقــا لتوجهاتــه

)771-798 .pp

 Dan وتأكيــدا لمــا ســبق، وفــي معــرض حديثــه عــن تأثيــر وســائل الإعلام، يعتمــد الأســتاذ والصحفــي الكنــدي دان كاردنــر 
Gardner فــي المقارنــة بيــن الإجــرام الحقيقــي والإجــرام الــذي تعــرض لــه وســائل الإعلام شــكل الهــرم المعكــوس. فــإذا 
كان الواقــع يــدل علــى أن الإجــرام البســيط يشــكل قاعــدة الهــرم باعتبــاره الإجــرام الغالــب، إلا أن الصــورة التــي تعــرض 
لهــا وســائل الإعلام تعكــس هــذا الهــرم بشــكل يظهــر الإجــرام الخطيــر هــو الغالــب، فالقتــل وجرائــم الاغتصــاب والجرائــم 
 Groupe( الجنســية تحتــل الحيــز الأكبــر مــن المســاحة الإعلاميــة، أمــا الإجــرام البســيط فنــادرا مــا يتــم الإشــارة إليــه إعلاميــا

.)06-16 .de défense des droits des détenus de Québec, 2010, pp

ومــن جهــة أخــرى، فــإن منطــق الســوق الــذي يتحكــم فــي التغطيــات الإعلاميــة أدى إلــى تعاظــم الانــفلات الإعلامــي، مــن 
خلال ســعي وســائل الإعلام للتشــهير بالمتهميــن، وتغليــف الخــط الإعلامــي بشــكل يجعــل القضايــا مثيــرة للشــفقة، الفظاعــة، 
 Bussy,( وفــي بعــض الأحيــان تأخــذ شــكل الفضيحــة، كل ذلــك مــن أجــل إثــارة أكبــر مســاحة ممكنــة مــن الــرأي العامــة
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العدالة والإعلام: أي توازن بين قرينة البراءة والحق في المعلومة؟

ــي حرمــة  ــات، والحــق ف ــي تضمــن ســرية الأبحــاث والتحقيق ــون الت ــي خــرق واضــح لقواعــد القان p ,2010. 2526(، وف
الحيــاة الخاصــة، وهــو مــا يجلــب للمتهــم إحساســا بالإهانــة والتحقيــر، فيتحــول بالتالــي مــن شــخص يفتــرض براءتــه لضحيــة، 
تـمـت إدانـتـه قـبـل ـصـدور حـكـم نهاـئـي. كل ذـلـك يلـعـب أـطـواره ـفـي قاـعـات محاـكـم رمزـيـة موازـيـة للمؤسـسـات القضائـيـة.

ــي ظــل إهــدار  ــا، ف ــه قضائي ــل محاكمت ــم قب ــة للمته ــة والرمزي ــي المحاكمــة الإعلامي ــد مــن وســائل الإعلام تشــرع ف فالعدي
واضــح لأخلاقيــات المهنــة وقرينــة البــراءة. ذلــك أن الإعلام يحــاول تحقيــق عدالــة، وفقــا لمنظــوره الخــاص، تقابــل عدالــة 

بـا ـمـا تأـتـي متعارـضـة ـمـع الأوـلـى. لـة القـضـاء تنتـصـب عداـلـة الإعلام، والـتـي غالـ المحكـمـة، فإـلـى جاـنـب عداـ

ففــي كثيــر مــن الأحيــان، لا تعــرض التغطيــات الإعلاميــة لأطــراف الخصومــة الجنائيــة بكيفيــة متوازنــة، كمــا لا تخصــص 
ــة مشــوهة. هــذا  ــاج عدال ــؤدي لإنت ــح الأطــراف المتعارضــة، وهــو مــا ي ــة لمصال ــة الإعلامي نفــس المســتويات مــن التغطي
المعطــى الأخيــر الــذي يأخــذ شــكل حقيقــة إعلاميــة يترســخ، شــيء فشــيء، مــع تواتــر الضــخ الإعلامــي فــي الخيــال الجمعــي 

وـفـي لاوـعـي المتلـقـي، فتتـشـكل تـصـورات خادـعـة ومخالـفـة لحقيـقـة القضاـيـا الجنائـيـة

ــات  ــن العقوب ــوة م ــد قس ــم أش ــى المته ــة عل ــات إضافي ــرض عقوب ــد تف ــام« ق ــرأي الع ــة ال ــك، أن »محكم ــى ذل ــف إل وأض
القضائيــة فــي حالــة الإدانــة، مــن غيــر أن يكــون هنــاك أي تمتــع للمتهــم بــأي ضمانــة إجرائيــة، ناهيــك عــن غيــاب أي مراقبــة 

قضائـيـة لحقيـقـة الوقاـئـع الـتـي تتأـسـس عليـهـا ـهـذه العقوـبـات.

وأمــام هــذا الوضــع، ومــع مــرور الزمــان، يفقــد الــرأي العــام اهتمامــه بالقضيــة، ولا يلقــي أي بــال للحكــم القضائــي الصــادر 
فيهــا، وهــو الأمــر الــذي يجعــل وســائل الإعلام تمــارس تأثيــرا ســلبيا ليــس فقــط علــى المحاكمــة، ولكــن أيضــا علــى الحيــاة 

الخاـصـة للمتـهـم وـسـمعته

ــم  ــائل الإعلام لأي حك ــل القصــدي لوس ــل التجاه ــي ظ ــا، ف ــت مخرجاته ــا كان ــة وكيفم ــد المحاكم ــتمر بع ــر يس ــذا التأث  وه
بالبــراءة. وحتــى فــي حــال نشــر الحكــم الأخيــر فهــو لا يحظــى بنفــس الزخــم الإعلامــي الــذي حظيــت بــه المحاكمــة، كمــا أن 
المســاحة الإعلاميــة المخصصــة لــه لا تكــون كافيــة، وهــو مــا يحجــم بشــكل كبيــر مــن تأثيــره، ويجعــل الغلبــة فــي الأخيــر 

للحـكـم بالإداـنـة الرمزـيـة

 وفــي ظــل هــذه الظــروف، يبقــى المتهــم مــدان فــي نظــر الــرأي العــام حتــى وإن تمــت تبرئتــه مــن قبــل المحكمــة، خصوصــا 
إن ـتـم إخضاـعـه للحراـسـة النظرـيـة والاعتـقـال الاحتياـطـي وـمـع ـطـول أـمـد المحاكـمـة.

وأكثــر مــن كل ذلــك، لا يبقــى تأثيــر وســائل الإعلام محصــورا فــي فئــات المجتمــع الذيــن يتبنــون الروايــة الإعلاميــة، بــل 
يمكــن أن يصــل حتــى إلــى المحكمــة، ســواء خلال مرحلتــي البحــث أو التحقيــق، حيــث يســهم الضغــط الإعلامــي فــي دفــع 
الأجهــزة القضائيــة للتســرع فــي اتخــاذ العديــد مــن القــرارات التــي قــد تؤثــر علــى مســار التحقيقــات، أو حتــى خلال المحاكمــة 
مــن خلال التأثيــر علــى قــرار المحكمــة نفســه خلال الجلســة، لمــا يمارســه الــرأي العــام مــن ضغــط علــى الســلطات فيمــا 

)2016 ,Philippe( يتعلــق بفاعليــة الأبحــاث الشــرطية والقضائيــة

وعلــى الصعيــد الإجرائــي، وحتــى مــع تنظيــم المشــرع المغربــي، مــن خلال المــادة 303 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، 
ــي  ــات أو ف ــة الجلس ــة، بقاع ــال المختلف ــاط أو الاتص ــال أو الالتق ــجيل أو الإرس ــر أو التس ــتعمال آلات التصوي ــة اس لإمكاني
أي مــكان آخــر يجــري بــه تحقيــق قضائــي، وإخضــاع أي خــرق لهــا للعقوبــة الجنائيــة، إلا أنــه عــاد وأذن لرئيــس الجلســة 
ــاء أخــذ رأي المتهــم واحتــرام براءتــه الأصليــة أو  ــة العامــة، دون أن يكلــف نفــس عن بالســماح بذلــك، بعــد أخــذ رأي النياب
رأي الضحيــة ومــا يمكــن أن يلحقــه ذلــك لهــا مــن إيــذاء جانبــي باعتبارهمــا المعنييــن الأساســيين، ليعــود المشــرع الإجرائــي 
ويعاقــب كل مــن يقــوم بتصويــر شــخص فــي حالــة اعتقــال أو يحمــل أصفــاداًً أو قيــوداًً دون موافقــة منــه، وكل مــن يقــوم بنشــر 
صــورة أخــذت فــي الظــروف المذكــورة دون إذن صاحبهــا، بغرامــة. إن المقتضــى الأخيــر، وفــضلا عمــا يمكــن أن ينســب 
لــه مــن تعــارض بيــن الســماح للنشــر والمعاقبــة عليــه فــي نفــس الوقــت، ومــن هــزال العقوبــة المقــرر لجريمــة التشــهير ومــا 
يمكــن أن تســببه مــن ضــرر، فإنــه يميــز بيــن الأطــراف، ويهــدر حقهــم فــي احتــرام شــرفهم وكرامتهــم وأخــذ رأيهــم إلــى 

جانــب النيابــة العامــة )المشيشــي م.، 2012، الصفحــات 236-235(. 

ــم تقديمهــا كناقــل للصــورة والمعلومــة وباحــث عــن الحقيقــة، فهــم فــي  ــا مــا يت وباختصــار، إذا كانــت وســائل الإعلام غالب
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الإصدار الثاني، السنة الثامنة، 2024

ــام الأول وأحــد أهــم بنــات الحساســيات« )Secail, 2010, p. 209(، ومحــرك  حقيقــة الأمــر »فاعليــن سياســيين فــي المق
رئيــس فــي مســار نحــت وتشــكيل الخطــاب العــام، تمتلــك القــوة لخلــق نظرتهــا الخاصــة حــول القضايــا الجنائيــة والتــي يجــب 
أن يراعيهــا الجميــع )V. V. L. N., 2019(. فهــي تخلــق عالمهــا الخــاص، تؤســس لشــرعيتها، تنشــئ محاكــم خاصــة بهــا 
خاضعــة لقواعــد يرجــع لهــا الاختصــاص الحصــري فــي تحديدهــا. أمــام هــذا المعطــى، أثــار مبــدأ الســرية المنظــم لمرحلــة مــا 
قبــل المحاكمــة ولا زال يثيــر العديــد مــن الشــكوك حــول قدرتــه وفاعليتــه فــي ضبــط التغطيــات الإعلاميــة للقضايــا الجنائيــة، 

ـفـي تلاؤم ـمـع ضواـبـط المحاكـمـة العادـلـة والمنصـفـة.

المطلب الثاني: مبدأ السرية وفرص ضبط التغطيات الإعلامية

الفرع الأول: أساس مبدأ السرية

يمثــل مبــدأ الســرية حجــر الزاويــة فــي ظــل النظــام الجنائــي التفتيشــي، ونتيجــة مباشــرة لــه، يشــمل التحقيــق الإعــدادي، ويهــم 
أيضــا البحــث التمهيــدي. هــذا المبــدأ الإجرائــي بــرز للوجــود خلال القــرن الثالــث عشــر فــي إطــار إجــراءات كنســية، قبــل 
 Ambroise-Castérot & Bonfils,( أن تتحــول إلــى ملكيــة، وذلــك فــي مواجهــة الدفــاع بهــدف حمايــة فعاليــة التحقيــق
Procédure pénale, 2011, p. 29(. حيــث شــكل فــي بداياتــه الأولــى عقيــدة حقيقيــة، أدى إلــى حــد منــع المتهــم مــن أخــذ 
علــم ب الإجــراءات والمشــاركة فيهــا )Naut, 1996, p. 441(، كمــا كان ســبب فــي اســتبعاد حــق المتهــم فــي مســاندة محــام، 

.)373 .Ambroise-Castérot & Combeau, 2014, p( وحــق الدفــاع فــي الاطلاع علــى الملــف

ومــع مــرور الوقــت، عــرف مبــدأ الســرية تراجعــات مســتمرة طالــت أسســه، غاياتــه والمجــالات التــي يســتهدف حمايتهــا. 
فــإذا كان، فــي بدايتــه الأولــى، ســعى لتوفيــر الحمايــة للتحقيــق مــن المتهــم نفســه، وبالتالــي تحقيــق الفعاليــة، فــإن هــذا المســعى 
ــم تعــد مبــررا براقــا ومقنعــا، للدرجــة الثانيــة وتــرك مكانهــا لمبــرر توفيــر  عــرف تحــولا بانتقــال فعاليــة التحقيــق، التــي ل
ــة  ــى المســتوى القيم ــة، لا عل ــان بالأولوي ــا يحظي ــاة الخاصــة باعتبارهم ــي الحي ــراءة والحــق ف ــة الب ــم، لقرين ــة للمته الحماي

.)87-88 .Rebut, 2013, pp( ــة ــة أو الواقعي القانوني

وهــذا، وينبنــي مبــدأ ســرية البحــث والتحقيــق علــى أســاس مــزدوج متمثــل فــي: ســرية داخليــة فــي مواجهــة الأطــراف وعلــى 
وجــه التحديــد الشــخص المتابــع. فــي هــذا الســياق يتــم تبريــر الســرية باعتبــارات تتأســس علــى حمايــة المصلحــة العامــة مــن 
قبيــل: الســهر علــى حمايــة فعاليــة التحقيــق، ضمــان أمــن الشــهود، الضحايــا، بــل والمحققيــن أنفســهم مــن أي تهديــد أو ضغــط. 
وســرية خارجيــة فــي مواجهــة الغيــر فقــط تهــدف إلــى حمايــة شــرف وبــراءة الأشــخاص المعنييــن بالإجــراءات مــا دام لــم 

يتــم إدانتهــم بعــد )عيــاط، 1991، صفحــة 11(

ومــن جهــة أخــرى، يخضــع لمبــدأ الســرية نوعيــن مــن الأشــخاص، نــوع أول يلعــب دور نشــيط فــي المسلســل الإجرائــي، 
بالنظــر للمهــام المناطــة بهــم، أي الأشــخاص المشــاركين فــي التحقيــق بصفتهــم المهنيــة، ونــوع ثانــي وإن كان دورهــم ســلبي 
ــل الشــخص موضــوع البحــث،  ــا مث ــى مجرياته ــم عل ــن بالســرية لاطلاعه ــون ملزمي ــم يظل ــون للإجــراءات إلا أنه يخضع

.)443-444 .Naut, 1996, pp( ...ــي، الشــهود الطــرف المدن

لكــن، مــا تجــب الإشــارة إليــه، كــون مبــدأ ســرية البحــث والتحقيــق ظــل، منــذ نشــوئه، عرضــة للعديــد مــن الانتقــادات طالــت 
ــاء  ــزة الإبق ــه ومي ــه، وبشــكل عــام أهميت ــي أســهمت فــي تنزيل ــة الت ــة الصياغــة القانوني ــه ومحدودي ــه، تطبيقات أسســه، أهداف

علـيـه



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون16

العدالة والإعلام: أي توازن بين قرينة البراءة والحق في المعلومة؟
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نظــم المشــرع المغربــي مبــدأ الســرية مــن خلال المــادة 15 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المغربــي والتــي نصــت علــى 
كــون »الإجــراءات التــي تجــري أثنــاء البحــث والتحقيــق ســرية،« وألزمــت« كل شــخص يســاهم فــي إجرائهــا بكتمــان الســر 
ــة العقوبــات المقــررة فــي القانــون الجنائــي«. هــذه المــادة جــاءت فــي شــكل ترجمــة  المهنــي ضمــن الشــروط وتحــت طائل
حرفيــة للمــادة 11 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي فــي صيغتهــا الأولــى، والتــي بقــي المشــرع الفرنســي محافظــا 

عليـهـا، ـمـع بـعـض الإضاـفـات الـتـي ـجـاءت مـعـززة لـهـا.

ــي  ــه ف ــح »concourir« يقابل ــا مصطل ــادات خصوص ــن الانتق ــد م ــرة العدي ــة الأخي ــت للصياغ ــدد، وجه ــذا الص ــي ه وف
الصياغــة المغربيــة مصطلــح »يســاهم« باعتبــاره لا يمــت بصلــة للتقاليــد القانونيــة، ولا يحمــل مدلــول قانونــي محــدد، ويبقــى 
متعــدد التفســيرات، وهــو مــا دفــع العمــل القضائــي والفقــه الفرنســي لاســتبعاد الشــخص موضــوع البحــث، الطــرف المدنــي، 
الشــهود، المحاميــن مــن دائــرة الأشــخاص الملزميــن بالســرية؛ الأمــر الــذي يطــرح مفارقــة مرتبطــة بكــون قاضــي التحقيــق 
ــرون  ــق مــن خلال اســتماعه للشــخص موضــوع البحــث والشــهود إلا أن هــؤلاء لا يعتب ــات التحقي ــي مجري ــذي يســهم ف ال
ــم(  ــد مــن المعلومــات الموجهــة )بكســر الجي ــوا مصــدر للعدي ــات، وإن كان ــي التحقيق مشــمولين بالســرية، لعــدم إســهامهم ف

.)109 .Rassat, 1997, p( للتحقيــق

وأمــام هــذا الوضــع، تبقــى صفــة الســرية فــي البحــث أو التحقيــق عرضــة للانتهــاك مــن قبــل العديــد مــن المســربين الذيــن 
يبقــون بعيديــن عــن المتابعــة، ليــس لســبب إلا لكــون الفصــل 15 الســالف الذكــر يحصــر المعنييــن بالمســاس بالســرية فــي 
الأشــخاص المســاهمين فــي الإجــراءات والملزميــن بكتمــان الســر المهنــي ضمــن الشــروط وتحــت طائلــة العقوبــات المقــررة 

ـفـي القاـنـون الجناـئـي

ومــن جانــب آخــر، فــإن مبــدأ الســرية، وإن كان ينظــر إليــه كحمايــة للشــخص موضــوع البحــث ولقرينــة البــراءة، هــو اليــوم 
محــل نقــد بالنظــر لمساســه بمبــدأ حريــة المعلومــة؛ كمــا أنــه مــن الصعوبــة القــول بكــون الهــدف مــن إقــرار مبــدأ الســرية هــو 
حمايــة لقرينــة البــراءة بالنظــر لكــون المبــدأ الأخيــر لا يمكــن أن يكــون مطلقــا، وأن الهــدف الحقيقــي لــه يتمثــل فــي ضــرورة 

)41 .Leclerc, 2012, p( تحقيــق فعاليــة الأبحــاث

 Giudicelli,( »ــي ــدأ خيال ــه »مب ــدأ الســرية كون ــي وجهــت لمب ــادات الت ــن أهــم الانتق ــى م ــا ســبق، يبق ــى م ــة إل وبالإضاف
ــع  ــك راج ــم )Lavielle & Lemonnier, 2009, p. 153(، وذل ــرية إلا الاس ــة الس ــن صف ــل م p ,2004. 141( لا يحم
 Léger, 2009,( لمنســوب الخروقــات التــي تعترضــه بانتظــام مــن دون أن يترتــب علــى ذلــك تحديــد للفاعليــن ومعاقبتهــم
ــك،  ــى ذل ــك. زد إل ــى ذل ــة عل ــم المعاقب ــادرا جــدا مــا يت ــك ن ــل ذل ــة فــي مقاب ــه تبقــى بالجمل p. 28(. فالانتهــاكات التــي تطال
ــي الإجــراءات  ــزام المســاهمين ف ــدأ الســرية وإل ــي ومعــه المشــرع الفرنســي لمب ــرار المشــرع المغرب ــه وبالرغــم مــن إق أن

نـي. فـا لأي ـخـرق يـطـال الـسـر المهـ قـه، خلاـ لـى خرـ لـم يترـتـب أي ـجـزاء عـ باحترامـهـا، إلا أن كلا التـشـريعين ـ

ــا  ــة م ــة لمرحل ــر الحماي ــى عجــزه عــن توفي ــدأ الســرية وعل ــى ضعــف ســند مب ــررات والأســباب تؤشــر عل وكل هــذه المب
قبــل المحاكمــة، فــي ظــل تصاعــد قيمــة وراهنيــة الحــق فــي المعلومــة، وهــو مــا يفتــح المجــال للبحــث فــي إمكانيــة الإبقــاء 
علــى المبــدأ الأخيــر، وســبل ضبــط التغطيــة الإعلاميــة للمحاكمــة الجنائيــة، ومــن ثــم توفيــر شــروط أمثــل لتنزيــل ضمانــات 

المحاكـمـة المنصـفـة
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المبحث الثاني:
نحو إعادة ترتيب للعلاقة بين الإعلام والعدالة الجنائية

مــا مــن شــك، فــي كــون، أي تنزيــل لضمانــات المحاكمــة المنصفــة يســتوجب بالضــرورة تأطيــرا وتنظيمــا صارميــن للعلاقــة 
القائمــة بيــن الإعلام والعدالــة، بيــن الحــق فــي المعلومــة وحريــة التعبيــر، وبيــن قرينــة البــراءة وحــق المتهــم فــي دفــاع فاعــل 
وملمــوس أمــام النيابــة العامــة. هــذا، وأمــام عجــز مبــدأ الســرية عــن تحقيــق ذلــك، وهــو الــذي مــا فتئــت الانتقــادات توجــه لــه، 
فــي ظــل المحدوديــة الواضحــة التــي أفرزهــا تطبيقــه، وهــو مــا عجــل بضــرورة التفكيــر فــي مــدى إمكانيــة الإبقــاء عليــه، 
ــر  ــن الحــق فــي التعبي ــأي صــورة )المطلــب الأول(؛ ومــن جهــة أخــرى، إفســاح المجــال للبحــث فــي ســبل المواءمــة بي وب

والمعلومــة ومبــادئ المحاكمــة المنصفــة )المطـلـب الثاـنـي( 

المطلب الأول: عناصر أساسية لإعادة تنظيم مبدأ السرية

الفرع الأول: مبدأ السرية ومحاولة التوفيق مع باقي الحقوق الإجرائية

ــة  ــة الإجرائي ــة للصف ــة طبيعي ــي، ونتيج ــام التفتيش ــا النظ ــي عليه ــي ينبن ــية الت ــز الأساس ــدى الركائ ــرية إح ــدأ الس ــل مب يمث
الأخيــرة. هــذا المبــدأ شــكل منــذ نشــأته أحــد أهــم المرتكــزات التــي تــم علــى أساســها اســتبعاد المتهــم مــن لعــب دور نشــيط 
ــة للنظــام  ــادئ الموجه ــل للمب ــع أي تنزي ــارض م ــي تتع ــق الت ــد العوائ ــة المشــمولة بالســرية، وأح خلال المراحــل الإجرائي
الاتهامــي، وإن تــم التلطــف فيمــا بعــد مــن صرامــة مبــدأ الســرية، فــي محاولــة لملاءمتــه مــع المتغيــرات الواقعيــة، وصعــود 
العديــد مــن الحقــوق الأخــرى التــي أضحــت تحظــى بالأهميــة، خصوصــا حقــوق الدفــاع الممنوحــة للمتهــم خلال مرحلــة مــا 

قـبـل المحاكـمـة، والـتـي تـظـل اـسـتثناء يرـقـى عـلـى مـبـدأ الـسـرية

ومــن هــذا المنطلــق، تهــدف الســرية إلــى تحقيــق ثلاث غايــات أساســية: حمايــة قرينــة البــراءة، وضمــان فعاليــة التحقيــق، 
وحمايــة حريــة وحياديــة القاضــي خلال اتخــاذه لقــراره مــن أي تأثيــر خارجــي ســواء كان مصــدره الــرأي العــام أو التغطيــة 
ــة  ــر وحري ــي التعبي ــها الحــق ف ــى رأس ــوق أخــرى عل ــع حق ــارض الســرية م ــل، تتع ــي المقاب ــن، ف ــا. لك ــة للقضاي الإعلامي
ــد  ــع يطــرح العدي ــى أرض الوق ــة. كمــا أن تنزيلهــا عل ــة الصحاف ــال المعلومــة، باعتبارهمــا مــن الأســس المشــكلة لحري انتق
مــن الإشــكالات المرتبطــة باحترامهــا، وترتيــب الجــزاء علــى خرقهــا، وهــو مــا دفــع البعــض لوصفهــا بكونهــا تأخــذ شــكل 
»غمــوض مولــد لعــدم الثقــة« )Gillet, 2014, pp. 346-341(، ونظــر إليهــا البعــض الآخــر معتبــرا إياهــا لا تمثــل إلــى 

)808 .Renucci, 2002, p( »شــكل خــاص مــن أشــكال الســر المهنــي«

وفــي هــذا الإطــار، تبقــى مقاربــة موضــوع مــن طينــة مبــدأ الســرية، وحســم الموقــف بيــن الإبقــاء عليــه أو إلغائــه، أمــر ليــس 
بالهيــن، بالنظــر إلــى الإشــكالات التــي يطرحهــا تنزيلــه، والمصالــح ذات الأولويــة التــي يســعى لتوفيــر الحمايــة لهــا، والتــي 

تبـقـى متعارـضـة ـمـع مصاـلـح وحـقـوق أـخـرى، أضـحـت ذات أهمـيـة ـبـارزة خلال العـصـر الحاـلـي.
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العدالة والإعلام: أي توازن بين قرينة البراءة والحق في المعلومة؟

الفرع الثاني: تقييم مبدأ السرية على ضوء العديد من لجان التحقيق

اختلفــت العديــد مــن لجــان التحقيــق فــي معالجاتهــم لموضــوع الســرية التــي تطبــع المرحلــة التمهيديــة للمحاكمــة، بيــن مــن 
نــادى باســتبعادها بشــكل كلــي، ومــن خلــص لضــرورة إعــادة تدويرهــا وملاءمتهــا مــع باقــي الحقــوق والمراكــز القانونيــة 

الأـخـرى

وفــي ســياق مــا ســبق، خلصــت لجنــة بييــر طريــش Truche – هــذه اللجنــة أعــدت تقريــر ســنة 1997 حــول العدالــة فــي 
فرنســا - إلــى أن مبــدأ ســرية البحــث والتحقيــق يحظــى بأهميــة خاصــة، وأن الأجهــزة المكلفــة بالتحقيــق تبقــى ملزمة بالســرية، 
 Truche,( ــه ــت طبيعت ــا كان ــة كيفم ــي حــال أي تواصــل حــول القضي ــي ف ــار بشــكل نظام ــات يجــب أن تث ــا أن المتابع كم
p ,1997. 63(. مــن جهــة أخــرى، أوصــت نفــس اللجنــة بضــرورة اتخــاذ تدابيــر تقييديــة، مــن أجــل توفيــر الحمايــة لقرينــة 
ــت  ــن تح ــث أو الموضوعي ــوع البح ــخاص موض ــماء الأش ــر أس ــق بنش ــا يتعل ــا فيم ــات، خصوص ــن التحقيق ــراءة وتأمي الب

.)71 .Truche, 1997, p( ــة ــة النظري الحراس

ــون  ــل قان ــول تعدي ــات ح ــنة 1997 مقترح ــة س ــذه اللجن ــدت ه ــات Rassat –أع ــة رس ــه، اقترحــت لجن ــاه نفس ــي الاتج وف
ــث  ــة للبح ــة خاضع ــا جنائي ــول قضاي ــات ح ــر معلوم ــخص، ينش ــزام كل ش ــرورة إل ــي - ض ــة الفرنس ــراءات الجنائي الإج
ــام الأشــخاص  ــدف جــذب اهتم ــي، به ــط التواصــل المعن ــم لنم ــي شــكل ملائ ــي ف ــعار يأت ــه بإش عََِ تعليق ــق، أن يُتُْب� أو التحقي
ــة  ــة لأي حقيق ــل أي ضمان ــر ســوى عــن رأي صاحبهــا، ولا تمث المســتهدفين حــول كــون المعلومــات المصــرح بهــا لا تعب

)118  .Rassat, 1997, p( قضائيــة

هــذا، وإذا كانــت اللجنتيــن الأخيرتيــن قــد اعتمدتــا موقفــا وســطا يُبُْْق�ِـي علــى مبــدأ الســرية، لكــن مــع إعــادة تنظيمه حتــى يتلاءم 
مــع المصالــح الأخــرى، إلــى أن لجنــة فليــب ليجيــر Léger –ســنة 2009 أعــدت هــذه اللجنــة تقريــر يتضمــن تــأملات حــول 
العدالــة الجنائيــة فــي فرنســا - طالبــت فــي تقريرهــا الصــادر ســنة 2009 بضــرورة إلغائــه بشــكل نهائــي. حيــث اقترحــت، 
بالإجمــاع، إلغــاء مبــدأ ســرية البحــث والتحقيــق، مــع الإبقــاء علــى الالتــزام باحتــرام الســر المهنــي، وترتيــب العقوبــات علــى 

)29 - 28 .Léger, 2009, pp( أي خــرق لــه مــن قبــل الأشــخاص المتدخليــن فــي الإجــراءات

الفرع الثالث: فرص إعادة تنظيم مبدأ السرية

ــل  ــا قب ــة م ــرية خلال مرحل ــدأ الس ــى مب ــاء عل ــى أن أي إبق ــول عل ــن الق ــالفة، يمك ــق الس ــان التحقي ــر لج ــوء تقاري ــي ض ف
المحاكمــة يقتضــي إعــادة النظــر فــي الصياغــة التشــريعية للمــادة 15 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المغربيــة، ســواء مــن 
خلال إقــرار مجموعــة مــن الحقــوق كاســتثناءات ترقــى علــى المبــدأ الأخيــر، وعلــى رأســها حقــوق الدفــاع، وهــو مــا سيســهم 
ــن بالســرية،  ــرة الأشــخاص الملزمي ــة، أو مــن خلال توســيع دائ ــة المنصف ــادئ المحاكم ــل مب ــة لتنزي ــز أي إمكاني ــي تعزي ف
وبالتالــي جعــل كل شــخص متدخــل فــي المســاطر الجاريــة خلال مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة ملزمــا بكتمــان مــا وصــل إلــى 

علـمـه ـمـن معلوـمـات ـحـول القضـيـة الـجـاري التحقـيـق فيـهـا.

مــن جهــة أخــرى، إن الإبقــاء علــى مبــدأ الســرية مجــرد مــن أي عقوبــات مترتبــة علــى أي خــرق يطالــه لــن تكــون لــه ســوى 
قمــة أخلاقيــة، وهــو مــا ســيعرضه للإهــدار بشــكل مســتمر. لذلــك، فــإن فاعليــة المبــدأ الأخيــر تبقــى مرتبطــة أشــد الارتبــاط 

بترتـيـب ـجـزاءات جنائـيـة تطـبـق عـلـى كل ـخـرق يطاـلـه
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المطلب الثاني: مداخل لتكامل أكبر بين الإعلام والعدالة الجنائية

الفرع الأول: التغطية الإعلامية: مكمل أساسي للعدالة الجنائية 

غنــي عــن البيــان، كــون العلاقــة بيــن العدالــة والإعلام تبقــى جــدا معقــدة، وكل محاولــة لتنظيمهــا تظــل فــي غايــة الصعوبــة. 
ــا المؤسســتين لا غنــى لأحديهمــا عــن أخــرى )المشيشــي م.، 1985، صفحــة 9(.  ــه، كــون كلت ــد علي لكــن مــا ينبغــي التأكي
صحيــح أن الاخــتلاف بينهمــا فــي الأهــداف، منطــق الاشــتغال والمبــادئ المؤسســة لطبيعــة عملهمــا كثيــرا مــا أدخلتهمــا فــي 
ــة  ــاء علاق ــة بن ــة والإعلام، ومحاول ــن العدال ــل التصــادم، لكــن مســعى البحــث عــن تكامــل بي ــر والتباعــد ب ــة مــن التناف حال

الـشـراكة بينهـمـا ـهـو أـمـر لا غـنـى عـنـه لأي ديمقراطـيـة قوـيـة

ــة مــن أجــل  ــة موضوعــا لهــا، ضروري ــة الجنائي ــة التــي تتخــذ مــن العدال ــات الإعلامي وفــي ســياق مــا ســبق، تبقــى التغطي
ــق الــردع العــام )Dzierlatka, 2020, p. 113(. إذ  ــة، وتحقي ــة مشــروعيتها الديمقراطي ضمــان فعاليــة العدالــة، وتقوي
تســهم فــي تكريــس شــفافية العدالــة، مــن خلال بســط مراقبتهــا عليهــا، وتقديــم تقاريــر دقيقــة وغيــر متحيــزة عــن إجــراءات 
المحاكمــة، وعــرض مقترحــات لتصحيحهــا كل خلــل يطالهــا، وبالتالــي تعزيــز ثقــة أطــراف الخصومــة الجنائيــة والعمــوم 

فيـهـا، وـمـن ـثـم تـسـهم ـفـي ضـمـان إنـصـاف المحاكـمـة.

ــة يظــل متعارضــا  ــة الجاري ــات حــول الإجــراءات الجنائي ــق مــن نشــر معلوم ــع مطل ــإن أي من ــارات، ف ــكل هــذه الاعتب ول
مــع الحــق فــي التعبيــر. لذلــك تبقــى الحاجــة لخلــق تــوازن بيــن الحــق الأخيــر وضمانــات المحاكمــة المنصفــة أمــر لا مفــر 
ــدون أدنــى شــك،  ــر، ب ــى الآخــر، تؤث ــي عل ــى تغليــب طــرف إجرائ ــي تعمــد إل ــة للمحاكمــة والت ــات الإعلامي ــه. فالتغطي من
بشــكل ســلبي علــى أي إمكانيــة للدفــاع لعــرض قضيتــه فــي ظــل شــروط لا تضعــه فــي حالــة إجحــاف واضــح فــي علاقــة 
مــع خصمــه. فكثيــرا مــا تأتــي التغطيــات الإعلاميــة فــي تجاهــل لمبــادئ المحاكمــة المنصفــة، إذ تعمــد إلــى الاقتصــار علــى 
عــرض وجهــة نظــر معينــة حــول القضيــة الجنائيــة أو العمــل علــى تغليــب واحــدة علــى الأخــرى، كل ذلــك مرفــوق بضــخ 

إعلاـمـي مرـكـز ومـحـدد الأـهـداف

الفرع الثاني: عناصر من أجل تكامل بين الإعلام والعدالة الجنائية

ــي  ــهم ف ــة، تس ــية خاص ــى ذات حساس ــة تبق ــا الجنائي ــة للقضاي ــات الإعلامي ــها التغطي ــى رأس ــة وعل ــرات الخارجي إن المؤث
إضعــاف دفــاع المتهــم، وإضفــاء المزيــد مــن الهشاشــة علــى مركــزه، وهــو مــا يجعلهــا تمــارس تأثيرهــا الســلبي فــي مواجهــة 

أي تكرـيـس فاـعـل لضماـنـات المحاكـمـة المنصـفـة

وفــي هــذا الإطــار، يبقــى إخضــاع التغطيــات الإعلاميــة للمحاكمــة الجنائيــة لضمانــات المحاكمــة المنصفــة، وعلــى رأســها 
ــات  ــاس للضمان ــدف الأس ــح، أن اله ــر. صحي ــة التعبي ــدارا لحري ــت إه ــكل الب ــر لا يش ــاع، أم ــوق الدف ــراءة وحق ــة الب قرين
الأخيــرة يتمثــل فــي الســهر علــى احتــرام تــوازن معقــول وعــادل بيــن أطــراف الخصومــة الجنائيــة، دون أن يطــال ســلطانها 
باقــي المؤسســات والفاعليــن المتدخليــن فــي المحاكمــة، كيفمــا كانــت درجــة تأثيرهــم وهامــش تدخلهــم، لكــن ذلــك لا يمنــع 
مــن الدفــع نحــو محاولــة ضبــط التأثيــر المحــدد الــذي تمارســه الجهــات الأخيــرة علــى المحاكمــة الجنائيــة وعلــى أطرافهــا، 

خصوـصـا الدـفـاع اـلـذي يبـقـى الجـهـة الأضـعـف، وكل ذـلـك ـمـن أـجـل ضـمـان تنزـيـل أمـثـل لمـبـادئ المحاكـمـة المنصـفـة

وفــي ســياق مــا ســبق، تحتفــظ الجهــات الإعلاميــة بالحريــة التامــة فــي شــأن نشــر الوقائــع الإجرائيــة الخاصــة بالقضيــة )مثــل 
اســتدعاء قاضــي التحقيــق لشــخص، انتقالــه للتفتيــش فــي مــكان معيــن...(، مــا دامــت متصفــة بالعموميــة، ويمكــن للعمــوم 
ــات الأبحــاث والتحقيــق التــي تســهر  الاطلاع عليهــا )Rassat, 1997, p. 114(. مــن جهــة أخــرى، فــإن أي نشــر لمجري
عليهــا الأجهــزة القضائيــة أو النقاشــات التــي دارت أثنــاء جلســة المحاكمــة مــن طــرف وســائل الإعلام يجــب أن يتجنــب خلــق 
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العدالة والإعلام: أي توازن بين قرينة البراءة والحق في المعلومة؟

XVE congrès international de droit pénal (Rio De Janeiro, 4-10 septem� )أي أـثـر لإداـنـة مـسـبقة للمتـهـم) 
bre 1981), 2015, p. 162(. فــي حيــن، تبقــى عناصــر الملــف خاضعــة لســرية مطلقــة، بالنظــر لمــا يمثلــه الاطلاع عليهــا 

)113 .Rassat, 1997, p( مــن تهديــد لفعاليــة التحقيــق ومــن خطــر التــأويلات الإعلاميــة الخاطئــة

ومــن جهــة أخــرى، ينبغــي التأكيــد، علــى أن أخلاقيــات مهنــة الصحافــة والإعلام تفتــرض التحــري والدقــة فــي صحــة الخبــر 
قـبـل إذاعـتـه، اعتـبـارا لطبيـعـة وـسـيلة النـشـر، والـتـي تجـعـل الخـبـر خارـجـا ـعـن ـسـيطرة مذيـعـه ومـلـكا للجمـهـور والمـشـاهد 
ــل  ــة ونق ــة الإعلامي ــي الوظيف ــا ف ــر دوره ــب أن ينحص ــة يج ــا الجنائي ــة للقضاي ــات الإعلامي ــك، أن التغطي ــى ذل ــف إل أض
المعلومــة، دون أن ينتقــل لإصــدار الأحــكام المســبقة، والتــي تبقــى اختصــاص حصــري للقضــاء المســتقل والمحايــد. لذلــك، 
فهــي ملزمــة باحتــرام قرينــة البــراءة باعتبارهــا متطلــب مــن متطلبــات أخلاقيــات مهنــة الصحافــة، وأن تبنــي عملهــا علــى 
أســاس وقعــي، فــي احتــرام لمبــدأ حســن النيــة، مــع الالتــزام بعــدم عــرض وقائــع مغلوطــة أو مشــوهة حــول القضيــة، أو أن 
 .Hoebeke, 2015, pp( تلعــب دور العدالــة التوقعيــة أو المحقــق المتحيــز، حتــى فــي حــال صــدور اعتــراف مــن المتهــم
ــة  ــة مــن التأثيــرات الخارجي ــا الجنائي ــة القضاي ــة لســمعة الأشــخاص وحقوقهــم وحماي ــار أن توفيــر الحماي 54 - 55(، باعتب

 )Bonnal, 2013, p. 92( الغيــر مشــروعة يســهم فــي ضمــان حياديــة الســلطة القضائيــة

هذا، ويبقــى منــع تصويــر شــخص معتقــل أو يحمــل أصفــادا ونشــر صورتــه أو اســمه أو أيــة إشــارة تعــرف بــه دون موافقتــه، 
ــة ســواء كان  ــه إجــراءات قضائي ــق بشــخص تجــري فــي حق ــرأي يتعل ــق أو تعليــق أو اســتطلاع لل ــع نشــر تحقي ــك من وكذل
متهمــا أو ضحيــة دون موافقتــه، مــن الضمانــات الأساســية لــكل محاكمــة منصفــة، والتــي تتفــرع عــن مبــدأ قرينــة البــراءة، 
تكفلهــا القوانيــن الوطنيــة والمواثيــق الدوليــة. فالصــورة تبقــى أشــد خطــر مــن الكلمــة، باعتبارهــا أكثــر رســوخا فــي الذاكــرة، 
كمــا أنهــا أكثــر إثــارة للمشــاعر، وأقــل دفعــا نحــو التفكيــر والمحاججــة )Basile, 2012, p. 53(، وهــو مــا يفســر ســماح 
ــاد، وغيرهــم مــن  ــن أصف ــن حاملي ــع نشــر صــور لمتهمي ــة، ومن ــا الجنائي ــات عامــة حــول القضاي التشــريعات بنشــر معطي

الأـشـخاص ذوي الوـضـع الـخـاص

ــا  ــهير بإثباته ــع بالتش ــي المتاب ــزم الصحف ــر يل ــع عناص ــي أرب ــه الفرنس ــي والفق ــل القضائ ــع العم ــدد، وض ــذا الص ــي ه وف
مــن أجــل إقامــة الدليــل علــى حســن نيتــه وهــي: وجــود ســبب مشــروع للمعلومــة، جديــة التحقيــق الــذي قــام بــه، احترامــه 
Du� )للموضوعـيـة والحيـطـة والـحـذر ـفـي التعابـيـر المـسـتعملة، ـعـدم تواـجـد أـيـة ـعـداوة أو كراهـيـة ـفـي مواجـهـة الضحـيـة) 
breuil, 2006, p. 151(. إلــى جانــب ذلــك، يؤخــذ القاضــي بعيــن الاعتبــار فــي تحديــد قيــام التشــهير التحقيــق الصحفــي 
المعتمــد ومــدى احترامــه لنــوع مــن التواجهيــة بيــن وجهــات النظــر والنبــرة المســتخدمة مــن قبــل الصحفــي، وكذلــك الســياق 
ــد  ــا العدي ــي تلجــأ إليه ــات الأساســية الت ــدأ التناســبية مــن آلي ــر مب ــا يعتب ــه النشــر )Bigot, 2002, p. 73(. كم ــم في ــذي ت ال
مــن المؤسســة القضائيــة للوقــوف علــى مــدى حصــول انتهــاك للحقــوق الأساســية، وفــي محاولــة لخلــق نــوع مــن التجانــس، 
علــى مســتوى التطبيــق، بيــن الحقــوق الأساســية )Leclerc, 2006, p. 167(. وهــو يحيــل علــى »متطلــب المواءمــة بيــن 
هــدف مــن المفتــرض أنــه مشــروع وبيــن الوســائل المعتمــدة للوصــول إليــه« )Lyn, 2014, p. 101(، كمــا يعنــي »التــوازن 
العــادل« الواجــب احترامــه بيــن المصلحــة العامــة والمصلحــة الفرديــة. إن مبــدأ التناســبية يتيــح إمكانيــة الوقــوف علــى مــا إن 
كانــت ممارســة حريــة التعبيــر والحــق فــي الوصــول للمعلومــة مــن قبــل الصحافــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة جــاء ضروريــا 
ومتناســبا مــع المصالــح الفرديــة للأطــراف وفــي احتــرام لحقوقهــم الأساســية التــي كفلهــا القانــون وعلــى رأســها حقــوق الدفــاع 

وقريـنـة الـبـراءة.

ويتضح، من خلال ما سبق، أن المبدأ الأخير يهدف بالأساس إلى تحقيق نوع من الموازنة بين العديد من الحقوق المتعارضة 
والمتداخلة في نفس الآن، إذ أن منع الجهات الإعلامية من نشر أية معلومة حول المحاكمات الجنائية الجارية يبقى متعارض 
مع حرية التعبير والصحافة والحق في المعلومة، بل ويتعارض مع حق المتهم في محاكمة منصفة بالنظر للدور الرقابي المهم 
الذي يفرضه الإعلام المسؤول، كما أن إفساح المجال للتغطية الإعلامية لكل مجريات المحاكمة الجنائية من دون قيد أو شرط 

يمثل تهديدا لفعالية التحقيق ولقرينة البراءة وغيرها من الحقوق الأساسية. 
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ومــن هنــا، تبــرز أهميــة مبــدأ التناســبية والــذي يهــدف إلــى إســناد ســلطة تقديريــة للقاضــي الجنائــي مــن أجــل الوقــوف علــى 
مــا إن كان اســتخدام معلومــات فــي التغطيــات الإعلاميــة حــول المحاكمــات الجنائيــة الجاريــة جــاء متناســبا وضروريــا وفيــه 
احتــرام لحقــوق أطــراف الخصومــة الجنائيــة. بعبــارة أخــرى، يعمــل القاضــي علــى التأكــد مــن ضــرورة توفــر المصلحــة 
ــام علاقــة تناســبية بيــن حــق المواطــن فــي المعلومــة حــول المواضيــع  المشــروعة مــن وراء نقــل المعلومــة، مــن خلال قي
 Dupeux & Massis, 2002,( المتعلقــة بالســير الديمقراطــي للمجتمــع وبيــن حمايــة حــق الشــخص فــي شــرفه واعتبــاره

.)21 .p

ومــن جهــة أخــرى، إذا كانــت العدالــة الجنائيــة قــد عانــت لأمــد بعيــد مــن ضعــف تواصلــي، فإنهــا تشــهد فــي الزمــن الراهــن 
ــة،  ــات إعلامي ــة العامــة، لإصــدار بيان ــد مــن المتدخليــن القضائييــن، وعلــى رأســهم النياب توجــه نحــو إفســاح المجــال للعدي
وعقــد مؤتمــرات تواصليــة مــن أجــل مشــاركة معطيــات صحيحــة حــول القضايــا الجنائيــة مــع الــرأي العــام. لكــن بيانــات 
النيابــة العامــة قــد تطــرح صعوبــة مرتبطــة بتخلــي الجهــاز الأخيــر بالحيــاد وعــدم تصريحــه بمعطيــات مؤثــرة علــى مســار 
القضيــة، مــن دون الســماح لباقــي الأطــراف فــي المحاكمــة، وخصوصــا المتهــم، بمراقبــة ومواجهــة التصريحــات الأخيــرة 
وإعطــاء وجهــة نظــره الخاصــة فــي القضيــة. فــي هــذه الحالــة، تظــل النيابــة العامــة ملزمــة بالســهر علــى احتــرام حقــوق 
الدفــاع، قرينــة البــراءة، الحــق فــي كل مــن الحيــاة الخاصــة والكرامــة، مــن خلال العمــل علــى عــدم تقديــم تصريحــات عامــة 
ــح بوجــود  ــة العامــة مــن التصري ــع النياب ــك مــن المحكمــة. لكــن هــذا لا يمن تعــرض المتهــم كمــدان قبــل صــدور قــرار بذل
أبحــاث وتحقيقــات أو توفــر حالــة الاشــتباه، دون إعطــاء تصريحــات رســمية بالإدانــة وبــدون تحفــظ، ودفــع عمــوم النــاس 

)53 .Hoebeke, 2015, p( ــك ــاد بذل للاعتق

وتفعــيلا لــروح ضمانــات المحاكمــة المنصفــة ولبعدهــا الرمــزي، يبقــى مــن الضــرورة تمكيــن الدفــاع مــن حقــه فــي توجيــه 
ــي إطــار  ــرة ف ــة الأخي ــه، وعــدم حصــر الإمكاني ــام حــول قضيت ــرأي الع ــان توضيحــي لل ــة العامــة لإصــدار بي ــب للنياب طل
قــرار حصــري لجهــاز النيابــة العامــة. كمــا يحتفــظ محامــي المتهــم والطــرف المدنــي بإمكانيــة التواصــل الإعلامــي حــول 
قضيــة موكليهمــا حمايــة لمصالحهمــا الإجرائيــة، كل ذلــك بــإذن مــن موكليهمــا، وفــي احتــرام للمبــادئ دخــل النيابــة العامــة 

ولأخلاقـيـات مهـنـة المحاـمـاة.

وباختصــار، يبقــى تكريــس التــوازن بيــن أطــراف الخصومــة الجنائيــة علــى المســتوى الرمــزي أحــد أبــرز المداخــل التــي 
ستســهم فــي تعزيــز حضــور الأطــراف وتقويــة ثقتهــم فــي المسلســل القضائــي، وهــو مــا ســيمهد الطريــق أمــام تنزيــل فاعــل 

لضماـنـات المحاكـمـة المنصـفـة والعادـلـة
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خاتمة

مــا مــن شــك فــي كــون العلاقــة بيــن الإعلام والعدالــة تبقــى جــد معقــدة، يحتفــظ فــي ظلهــا كل مجــال بقواعــد اشــتغاله الخاصــة 
التــي تميــزه، وإن كان يصعــب أداء كل واحــد لــدوره فــي اســتقلال تــام عــن الآخــر، بالنظــر للتقاطعــات العديــدة بيــن الأهــداف 
التــي يصبــوان للبلــوغ إليهــا. هــذا المعطــى يحتــم علــى كلتــا المؤسســتين الاشــتغال فــي إطــار مــن التكامــل والشــراكة تحقيقــا 
للأهــداف والتطلعــات العامــة التــي تصــب فــي خدمــة المجتمــع. لأجــل ذلــك، جــاءت نتائــج ومقترحــات هــذا البحــث كمــا يلــي:

النتائج

تحتفــظ كل مــن مؤسســة العدالــة والإعــام بطبيعــة خاصــة، وقواعــد ومبــادئ متميــزة، تجعلهمــا فــي حالــة تنافــر ▪	
مســتمر. فــي الإطــار المنظــم للمحاكمــة والــذي تتحكــم فيــه القواعــد والضمانــات القانونيــة، يقابلــه الحريــة ومنطــق 

الســوق وســرعة النشــر التــي تتحكــم فــي وســائل الإعــام؛

رغــم تعقــد العلاقــة بيــن العدالــة والإعــام واختــاف أهدافهمــا، وطبيعــة عملهمــا، إلا أنــه لا غنــى لأحدهمــا عــن ▪	
الآخــر؛

لا تعــرض التغطيــات الإعلاميــة، فــي العديــد مــن الأحيــان، لأطــراف الخصومــة الجنائيــة بكيفيــة متوازنــة، وهــو ▪	
مــا يدفــع العمــوم لتشــكيل قناعــات مغلوطــة ومســبقة؛

يطــال تأثيــر التغطيــات الإعلاميــة ليــس فقــط العمــوم بــل أيضــا هيئــة الحكــم. كمــا يشــمل مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة ▪	
والمحاكمــة، ويســتمر إلــى مرحلــة مــا بعــد المحاكمــة، خصوصــا فــي حالــة صــدور حكــم بالبــراءة؛ 

ــق ▪	 ــة، وتحقي ــروعيتها الديمقراطي ــة مش ــة، وتقوي ــة العدال ــفافية وفعالي ــان ش ــي ضم ــة ف ــات الإعلامي ــهم التغطي تس
الــردع العــام، لذلــك فــإن أي منــع مطلــق مــن نشــر معلومــات حــول المحاكمــة الجنائيــة يتعــارض مــع حريــة التعبيــر 

والصحافــة والحــق فــي المعلومــة، ويضــر بالعدالــة نفســها، وبحــق المتهــم فــي محاكمــة منصفــة؛ 

تؤثــر التغطيــات الإعلاميــة للمحاكمــة التــي تغلــب خصمــا علــى حســاب الآخــر بشــكل ســلبي علــى إنصــاف وعدالــة ▪	
المحاكمــة، وفــي حالــة المتهــم فهــي تســهم فــي إضعــاف دفاعــه، وإضفــاء المزيــد مــن الهشاشــة علــى مركــزه؛

ــى ▪	 ــك راجــع إل ــاكات وســائل الإعــام، وذل ــر، نتيجــة انته ــق مــن ضعــف كبي ــدأ ســرية البحــث والتحقي ــي مب يعان
ــه. ــه وأهميت ــرز شــكوكا حــول أهداف ــا أف ــو م ــه، وه ــر خرق ــاب أي جــزاءات نظي ــة وغي ــة الصياغــة القانوني محدودي

المقترحات:

ــق ▪	 ــات الأبحــاث والتحقي ــة ومجري ــة الخاصــة بالقضي ــع الإجرائي ــة التامــة فــي نشــر الوقائ يحتفــظ الإعــام بالحري
أو نقاشــات جلســة المحاكمــة مــا دامــت متصفــة بالعموميــة، علــى أن أي نشــر لهــا يجــب أن يتجنــب خلــق أي أثــر 

لإدانــة مســبقة للمتهــم؛  

تفــرض أخلاقيــات المهنــة علــى وســائل الإعــام احتــرام البــراءة الأصليــة ومبــدأ حســن النيــة فــي نقــل المعلومــة، ▪	
ــة  ــي الوظيف ــى دورهــا منحصــرا ف ــه، وأن يبق ــل إذاعت ــر قب ــي صحــة الخب ــة ف ــا يســتوجب التحــري والدق وهــو م

ــة، دون أن ينتقــل لإصــدار الأحــكام المســبقة؛ الإعلامي

تبقى عناصر ملف الخصومة الجنائية خاضعة لسرية مطلقة؛▪	

يمنــع منعــا كليــا تصويــر شــخصا معتقــا أو يحمــل أصفــادا ونشــر صورتــه أو اســمه أو أيــة إشــارة تعــرف بــه دون ▪	
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ــه إجــراءات  ــق بشــخص تجــري فــي حق ــرأي يتعل ــع نشــر تحقيــق أو تعليــق أو اســتطلاع لل ــك يمن ــه، وكذل موافقت
قضائيــة ســواء كان متهمــا أو ضحيــة دون موافقتــه؛

ــدأ التناســبية فــي نشــر المعلومــة، مــن خــال الوقــوف علــى مــا إن كان اســتخدام معلومــات ▪	 ضــرورة احتــرام مب
فــي التغطيــات الإعلاميــة حــول المحاكمــات جــاء متناســب وضــروري، وفــي احتــرام لحقــوق أطــراف الخصومــة 

الجنائيــة؛

ترتيب جزاءات على أي خرق يطال مبدأ سرية البحث والتحقيق، حماية لقيمته وفعاليته؛▪	

ــدأ ▪	 ــة لمب ــة المنظم ــة المغربي ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان ــادة 15 م ــريعية للم ــة التش ــي الصياغ ــر ف ــادة النظ إع
الســرية، ســواء مــن خــال إقــرار حقــوق كاســتثناءات ترقــى علــى مبــدأ الســرية، وعلــى رأســها حقــوق الدفــاع، 
وهــو مــا سيســهم فــي تعزيــز إمكانيــة تنزيــل مبــادئ المحاكمــة المنصفــة، أو مــن خــال توســيع دائــرة الأشــخاص 
الملزميــن بالســرية، وجعــل كل شــخص متدخــل فــي الإجــراءات الجاريــة خــال مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة ملزمــا 

بكتمــان المعلومــات حــول القضيــة؛

تمكيــن الدفــاع مــن حقــه فــي توجيــه طلــب للنيابــة العامــة لإصــدار بيــان توضيحــي للــرأي العــام حــول قضيتــه. كمــا ▪	
يحتفــظ محامــي المتهــم والطــرف المدنــي بإمكانيــة التواصــل الإعلامــي حــول قضيــة موكليهمــا حمايــة لمصالحهمــا 

الإجرائيــة، كل ذلــك بــإذن مــن موكليهمــا، وفــي احتــرام للقانــون ولأخلاقيــات مهنــة المحامــاة؛

وجــوب تحلــي النيابــة العامــة، عنــد إصــدار بيانــات إعلاميــة، وعقــد مؤتمــرات تواصليــة بالحيــاد واحتــرام حقــوق ▪	
الدفــاع، قرينــة البــراءة، الحــق فــي الحيــاة الخاصــة والكرامــة، مــع عــدم تصريحهــا بمعطيــات مؤثــرة علــى مســار 
القضيــة، مــن دون الســماح لباقــي الأطــراف فــي المحاكمــة، وخصوصــا المتهــم، بمراقبــة ومواجهــة التصريحــات 

الأخيــرة وإعطــاء وجهــة نظــره الخاصــة فــي القضيــة.
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